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 1994لسنة  4قانون رقم  

 بإصدار قانون في شأن البيئة )*( 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :    

 )المادة الأولي ( 

مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق فيي شيأن     

وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضياعها وفقيا لأحكاميه ،خيلال  يلا     0البيئة

لسينة 48و بميا لا يخيل بتيبييق أحكيام القيانون رقيم    0سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية  

 0في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلو   1982

و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المخيت  بشيئون البيئية ميد هيذه المهلية لميدة لا     

تجاوز عامين علي الاك ر إذا دعيت الضيرورة ذلي  و تبيين لمجليس اليوزراء جديية الاجيراءات التيي 

 0اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق 

 ) المادة ال انية ( 

بناء علي عرض الوزير المخت  بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس   –يصدر رئيس مجلس الوزراء     

اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجياوز سيتة أشيهر مين تياريخ   –إدارة  جهاز شئون البيئة  

  0العمل به

و علي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب ال اني مين      

  0( وذل  خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة  5القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ) 

 )المادة ال ال ة ( 

في شأن منع تلو  مياه البحر بالزيت، كما يلغيي كيل حكيم   1968( لسنة    72يلغي القانون رقم )       

 0يخالف أحكام القانون المرافق 

 ) المادة الرابعة ( 

    0ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره      

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،     

 م (  1994يناير سنة  27ه ) 1414شعبان سنة  15صدر برئاسة الجمهورية في 

 حسني مبار                                          

 قانون في شأن البيئة  
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 باب تمهيدى 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

 (    1) مادة  

 يقصد في تيبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :    

 البيئة : – 1

المحيي الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيي بها من هواء و ماء و      

 0تربة وما يقيمه الانسان من منشآت 

 الهواء : – 2

الخليي من الغازات المكونة له بخصائصه اليبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هيو     

 0الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 

 الاتفاقية : – 3

وكيذا الاتفاقييات الدوليية التيي   1978/    73الاتفاقية الدولية لمنع التلو  البحري مين السيفن لعيام       

تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلو  و التعويض عن حيواد  

 0التلو  

 المكان العام : – 4

 0المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض      

 المكان العام المغلق : – 5

 0المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذل       

 0و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام  

 المكان العام شبه المغلق : – 6

المكان الذي له شكل البنياء غيير المتكاميل و المتصيل مباشيرة بيالهواء الخيارجي بميا يحيول دون      

 0إغلاقه كلية 

 

 

 

 تلو  البيئة : – 7
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أي تغيير في خوا  البيئة مما قد يؤدي بيريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية     

 0أو المنشآت أو يؤ ر علي ممارسة الإنسان لحياته اليبيعية 

 تدهور البيئة : – 8

التأ ير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشيوه مين يبيعتهيا البيئيية أو يسيتنزف مواردهيا أو يضير     

 0بالكائنات الحية أو بالآ ار 

 حماية البيئة :  – 9

المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلو ها أو الاقلال من حدة التليو      

وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار   و المياه الداخليية متضيمنة نهير النييل و البحييرات و الميياة   0

 0الجوفية ، و المحميات اليبيعية و الموارد اليبيعية الأخري 

 تلو  الهواء : – 10

كل تغيير في خصائ  ومواصفات الهواء اليبيعيي يترتيب علييه خيير عليي صيحة الانسيان و       

 0البيئة سواء كان هذا التلو  ناتجا عن عوامل يبيعية أو نشاي إنساني ، بما في ذل  الضوضاء 

 مركبات النقل السريع : – 11

هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذل  من الآلات المعدة  للسيير عليي اليير        

 0العامة 

 التلو  المائي : – 12

إدخال أية مواد أو ياقة في البيئية المائية بيريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغيير مباشيرة         

ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعو  الأنشية المائيية بميا فيي 

ذل  الأسما  و الأنشية السياحية أو يفسد صيلاحية ميياة البحير للاسيتعمال أو يينق  مين التمتيع بهيا 

 0أويغير من خواصها 

 المواد و العوامل الملو ة : – 13

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حيرارة أو اهتيزازات تنيتج بفعيل        

 0الإنسان و تؤدي بيريق غير مباشر إلي تلو  البيئة أوتدهورها 

 

 

 

 المواد الملو ة للبيئة المائية :     – 14
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أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بيريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو   

الاسهام في ذل  بيريقة مباشيرة أو غيير مباشيرة عليي نحيو يضير بالانسيان أو بيالموارد اليبيعيية أو 

و  0بالمياة البحرية أو تضر بالمنايق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشيروعة للبحير 

 يندرج تحت هذه المواد :

 0) أ ( الزيت أوالمزيج الزيتي        

) ب ( المخلفات الضارة و الخييرة المنصيو  عليهيا فيي الاتفاقييات الدوليية التيي تيرتبي بهيا         

 0جمهورية مصر العربية 

 غازية ( وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون  –سائلة  –) ج ( أية مواد أخري ) صلبة        

 0) د ( النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية        

 0) ه ( العبوات الحربية السامة       

 0) و ( ما هو منصو  عليه في الا تفاقية و ملاحقها       

و يشيييمل ذلييي  اي نيييوع مييين أنيييواع  0الزييييت : جمييييع أشيييكال البتيييرول الخيييام و منتجاتيييه  – 15

 الهيدروكربونات السائلة

و زيييوت التشييحيم و الوقييود و الزيييوت المكييررة و زيييت الأفييران و القييار و غيرهييا ميين المييواد     

   0المستخرجة من البترول أو نفاياته 

 المزيج الزيتي : – 16

 جزءا في المليون . 15كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على     

 مياه الإتزان غير النظيفة ) مياه الصابورة غير النظيفة ( :  -17

جيزءا فيى   15المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها  من الزييت تزييد عليى  

 المليون .

 المواد الخيرة : – 18

المواد ذات الخوا  الخيرة التي تضر بصيحة الانسيان أو تيؤ ر تيأ يرا ضيارا عليي البيئية م يل      

 0المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة 

 

 

 

 النفايات الخيرة : – 19
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مخلفات الأنشية و العملييات المختلفية أو رمادهيا المحتفظية بخيوا  الميواد الخييرة التيي لييس لهيا  

استخدامات تالية أصلية أو بديلة م ل النفايات الناتجية عين تصينيع أي مين المستحضيرات الصييدلية و 

 0الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات 

 تداول المواد : – 20

 0كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها      

 إدارة النفايات : – 21

 0جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخل  منها      

 التخل  من النفايات : – 22

العمليات التي لا تؤدي إليي اسيتخلا  الميواد أو إعيادة اسيتخدامها ، م يل اليمير فيي الأرض أو      

الحقن العميق أو التصريف للمياة السيحية أو المعالجة البيولوجيية أو المعالجية الفيزيائيية الكيمائيية أو 

  0التخزين المدائم أو الترميد 

 :إعادة تدوير النفايات  – 23

العمليات التي تسمح باستخلا  المواد أو إعادة استخدامها ، م ل الاستخدام كوقيود أو اسيتخلا       

  0المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 

 المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية : – 24

  1978/ 1973 المواد المنصو  عليها في الاتفاقية الدولية لعام     

 تسهيلات الاستقبال : – 25

التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغيراض اسيتقبال و ترسييب و معالجية و صيرف     

المواد الملو ة أو مياه الاتزان ، وكذل  التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ 

  0المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 

 التصريف : – 26

كل تسرب أو انصباب أو انبعا  أو تفريغ لأي نوع من المواد الملو ة أو اليتخل  منهيا فيي ميياه      

البحر الإقليمي أو المنيقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، ميع مراعياة 

  0المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية 

 

 

 الإغرا  : – 27
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) أ ( كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنيقية الاقتصيادية الخالصية أو البحير للميواد الملو ية أو  

الفضلات من السفن أو اليائرات أو الأرصفة أو غير ذل  من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 

0   

) ب( كل إغرا  متعمد في البحير الإقليميي أو المنيقية الإقتصيادية الخالصية أو البحير للسيفن أو      

  0التركيبات الصناعية أو غيرها 

 التعويض : – 28

يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حواد  التلو  المترتب علي تيبيق الأحكيام اليواردة     

في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنيية المنضيمة إليهيا 

جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذل  الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنيية عين 

أو أي حيواد   1969الأضرار الناجمة عن حواد  التلو  بالزييت الموقعية فيي بير وكسيل فيي عيام 

  0تلو  أخري تن  عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 وسائل نقل الزيت : – 29

كل خي أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزييت أو تفريغيه او نقليه او 

 غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .

 السفينة : -30

أي وحدة بحريه عائمة من آي يراز أو تسير فو  الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذل  كل 

منشأ  ابت أو متحر  يقام على السواحل أو سيح الميياه بهيدف مزاولية نشياي تجيارى أو صيناعي أو 

 سياحي أو علمي .

 السفن الحربية : -31

هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قييادة 

 ضابي معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها ياقم خاضع لضوابي الانضباي العسكري بها .

 السفينة الحكومية : -32

 هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

 

 

 ناقلة المواد الضارة : -33
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السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شيحنات مين ميواد ضيارة سيائبة وتشيمل كيذل  

ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من البياب 

 ال ال  من هذا القانون .

 المنشأة :  – 34

 يقصد بها المنشآت التالية :    

  1977لسنة  55و  1958لسنة  21المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي  -

  1992لسنة  1و  1973لسنة  1المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي   -

لسينة   63و    1974لسنة    145منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام    -

  1986لسنة   103و   1976لسنة  27 13و  12و  1974

منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة ف[ مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقليه  -

لسنة   61و    1956لسنة    86و    1953لسنة    66و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام  

  1988لسنة  4و  1958

  0جميع مشروعات البنية الأساسية   -

و يصدر بها قيرار   0أي منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأ ير ملحوظ علي البيئة   -

  0من جهاز شئون البيئة بعد الاتفا  مع الجهة الإدارية المختصة 

 شبكات الرصد البيئي :  – 35

الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محيات ووحدات عميل برصيد مكونيات و       

  0ملو ات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 

 تقويم التأ ير البيئي : – 36

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤ ر إقامتها أو ممارستها لنشايها علي     

  0سلامة البيئة و ذل  بهدف حمايتها 

 الكار ة البيئية : – 37

الحاد  الناجم عن عوامل اليبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتياج     

  0مواجهته إلي إمكانات تفو  القدرات المحلية 

 الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية : – 38

 هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :     

  0) أ ( جهاز شئون البيئة    

  0)ب( مصلحة المواني و المنائر    
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  0)ج( هيئة قناة السويس    

  0)د ( هيئات المواني بجمهورية مصر العربية    

  0) ه ( الهيئة المصرية العامة لحماية الشوايئ   

  0) و ( الهيئة المصرية العامة للبترول   

  0) ز ( الإدارة العامة لشرية المسيحات المائية   

  0) ح ( الهيئة العامة للتنمية السياحية   

  0) ي ( الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء   

    

 

 الفصل ال اني                                           

 جهاز شئون البيئة 

 (  2)  مادة                                         

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية     

الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المخت  بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه 

مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المخت  بشئون البيئة فيروع للجهياز بالمحافظيات ، و تكيون 

  0الأولوية للمنايق الصناعية 

 (   3) مادة  

يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المخت  بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء     

  0، و يصدر بهذا التعيين قرار  من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 

 (   4) مادة  

فيما له من  1982لسنة  631يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم   

حقو  و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بيدرجاتهم و أقيدمياتهم إليي جهياز شيئون 

 0البيئة 

 

 

 (   5) مادة  



 9 

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخيي اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتهيا و    

متابعة تنفيذها بالتنسيق ميع الجهيات الإداريية المختصية ، وليه أن يضييلع بتنفييذ بعيض المشيروعات 

  0التجريبية 

و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و     

  0المنظمات الدولية و الإقليمية 

و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمية للانضيمام إليي الاتفاقييات الدوليية و الإقليميية    

  0المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات  و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 

 و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :    

إعييداد مشييروعات القييوانين و القييرارات المتعلقيية بتحقيييق أهييداف الجهيياز و إبييداء الييرأي فييي  -

  0التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 

إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخية القومية لحملها البيئة و المشروعات التيي   -

تتضمنها و إعداد الموازنية التقديريية لكيل منهيا و كيذل  الخيرائي البيئية للمنيايق العمرانيية و 

  0المنايق الجديدة و كذل  المعايير المستهدفة المستهدفة للمنايق القديمة 

وضع المعايير و الاشترايات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبيل   -

  0الانشاء و أ ناء التشغيل 

حصر المؤسسات و المعاهد الوينيية و كيذل  الكفياءات التيي تسيهم فيي إعيداد و تنفييذ بيرامج  -

المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها فيي إعيداد و تنفييذ المشيروعات و الدراسيات التيي تقيوم 

  0بإعدادها 

المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشترايات التي تلتزم الأجهزة  و المنشيآت بتنفييذها و إتخياذ  -

  0الإجراءات التي ين  عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروي 

وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملو يات و التأكيد   -

  0من الالتزام بهذه المعدلات و النسب 

جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئيي و التغييرات التيي تييرأ علييه بصيفة  -

دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و 

   0التخييي البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأ ير البيئي للمشروعات 

( من هذا القيانون ، و التنسييق   25إعداد خية لليوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة )    -

  0بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوار  البيئية 

  0إعداد خية للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها   -
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  0المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته  -

  0إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية  -

  0وضع برامج الت قيف البيئي للمواينين و المعاونة في تنفيذها  -

  0التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخيرة  -

  0إدارة المحميات اليبيعية والإشراف عليها  -

  0إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة  -

  0متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة  -

  0اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشية المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلو   -

  0تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي ال روات اليبيعة و حماية البيئة من التلو   -

التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظميات  .1

  0و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 

  0المشاركة في إعداد خية تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخيرة و الملو ة للبيئة  -

الاشترا  في إعداد الخية القومية المتكاملة لإدارة المنايق الساحلية بالبحر المتوسيي و البحير  -

  0الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية 

الاشترا  مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحمايية البيئية فيي نييا  بيرامج   -

  0الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي 

إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئييس الجمهوريية و مجليس اليوزراء و تيودع  -

  0نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 

 (   6) مادة  

 يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المخت  بشئون البيئة و عضوية كل من : 

 الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة . -

مم ل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنيية بالبيئية ،  -

 على أن يكون مم ل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المخت  .

 أ نين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المخت  بشئون البيئة . -

 لا ة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفا  مع الوزير المخت   -

  0بشئون البيئة 

أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره اليوزير المخيت  بشيئون  -

  0البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 
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  0رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة  -

  0 لا ة من مم لي قياع الأعمال العام يختارهم الوزير المخت  بشئون البيئة  -

  0ا نين من الجامعات و مراكز البحو  العلمية يختارهما الوزير المخت  بشئون البيئة  -

ويتعين دعوة مم لي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبي بالقياعات التى يشرفون  -

عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بح  مسائل معينة ، دون 

 أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .  

ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينية 

 كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أك ر بمهمة محددة .

 ( 7) مادة  

مجلس إدارة الجهاز هو السلية العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة  

التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ،  

 وفى إيار الخية القومية ، وذل  وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

 (  8)مادة 

يجتمع  مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة  على الأقل كل  لا ية أشيهر أو إذا يليب نصيف 

أعضاء المجلس ذل  وتكيون اجتماعيات مجليس اليدارة صيحيحة بحضيور أغلبيية أعضيائه ، وتصيدر 

القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تسياوى الأصيوات ييرجح الجانيب اليذى منيه 

 الرئيس .

 (   9) مادة  

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فيى مباشيرة أختصاصياته 

 نائب رئيس مجلس الادارة .

 

 

 (  10) مادة  

 يم ل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .

 (  11) مادة  

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض 

 الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .

 (  12) مادة  
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يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظيائف العلييا بقيرار 

من الوزير المخت  بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز 

 ويعمل تحت إشرافة .

 (  13) مادة  

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلية الوزير المنصو  عليه فى القوانين والليوائح بالنسيبة 

 للعاملين  بالجهاز . 

 كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلية رئيس القياع .

 الفصل ال ال  

 صندو  حماية البيئة 

 (  14) مادة  

 ينشأ بجهاز شئون البيئة صندو  خا  يسمي ) صندو  حماية البيئة ( تئول إليه : 

  0) أ ( البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندو  

 )ب( الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوينية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي    

 يقبلها مجلس ادارة الجهاز        

) ج ( الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب  

   0البيئة 

  0 1983لسنة  102) د ( موارد صندو  المحميات المنصو  عليها في القانون رقم 

وتودع في الصندو  علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و       

 0التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة 

وتكون للصندو  موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندو  ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها     

  0، و يرحل فائض الصندو  من سنة إلي أخرى 

 0وتعتبر أموال الصندو  أموالا عامة    

 (  15) مادة  

  0تخص  موارد الصندو  للصرف منها في تحقيق أغراضه 

 (  16) مادة  

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفا  ميع وزيير الماليية اللائحية الداخليية للصيندو  ، و تخضيع جمييع 

  0أعمال الصندو  و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 
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 الفصل الرابع 

 الحوافز

 (  17) مادة  

يضع جهاز شئون البيئة بالاشترا  مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهياز و 

الجهات الادارية المختصة و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشيروعات مين 

  0شأنها حماية البيئة 

 (  18) مادة  

يعرض نظام الحوافز المنصو  عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شيئون البيئية ، و 

  0يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 

 الباب الأول 

 حماية البيئة الأرضية من التلو  

 الفصل الأول التنمية و البيئة 

 (   19) مادة  

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخي  ، تقييم التأ ير البيئيي للمنشيأة الميليوب 

الترخي  لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة 

بالاتفا  مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهيذا القيانون المنشيآت التيي تسيري 

  0عليها أحكام هذه المادة 

 

 (  20) مادة  

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخي  بإرسال صورة من تقييم التيأ ير البيئيي 

المشار إليه بالمادة السابقة إلي جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات الميلوب تنفييذها 

وتتولي هذه الجهات  التأكد  0في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآ ار البيئية السلبية  

ويجب علي جهاز شئون البيئية أن ييوافي الجهية الإداريية المختصية أو  0من تنفيذ هذه المقترحات 

يوما من تاريخ استلامه له ، و   60الجهة المانحة للترخي  برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها  

  0إلا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 

 (  21) مادة  
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تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ  بنتيجة التقييم بخياب مسجل بعلم الوصول     

، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال  لا ين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل 

  0بقرار من الوزير المخت  أو الجهة المانحة للترخي  

  0و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها    

 (     22) مادة  

علي صاحب المنشأة يبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأ ير نشاي المنشأة علي البيئة   

وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجيدول الزمنيي لالتيزام المنشيآت للاحتفياظ بيه ،   0

و يخت  جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد مين ميابقتهيا   0والبيانات التي تسجل فيه  

للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأ ير نشاي المنشأة علي البيئية 

و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز 

بإخيار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة 

، فإذا لم يقم بذل  خيلال سيتين يوميا يكيون للجهياز بالاتفيا  ميع الجهية الإداريية المختصية اتخياذ 

الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشياي المخيالف و الميالبية بالتعويضيات المناسيبة 

 0لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات 

 (  23) مادة  

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصو  عليها فيي الميواد      

  0( من هذا القانون  22، 19،20،21) 

 

 

 (  24) مادة  

تكون شبكات الرصد البيئي يبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محييات وحيدات عميل ، و     

تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملو ات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنيية 

، ولها في سبيل ذل  الاستعانة بمراكز البحو  و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز 

  0و الهيئات تزويدها بما تيلبه من دراسات و بيانات 

  0ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي    

 (  25) مادة  

يضع جهاز شئون البيئة خية لليوارئ لمواجهة الكيوار  البيئيية ، وتعتميد الخيية مين مجليس    

 الوزراء ، وتستند خية اليوارئ بوجه خا  إلي ما يلي :    
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جمع المعلومات المتوفرة  محليا و دوليا عن كيفية مواجهية الكيوار  البيئيية و التخفييف مين  -

  0الأضرار التي تنتج عنها 

حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحدييد كيفيية الإسيتعانة  -

  0بها بيريقة تكفل سرعة مواجهة الكار ة 

 و تتضمن خية اليوارئ ما يأتي :   

  0تحديد أنواع الكوار  البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدو ها  -

إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكار ية البيئيية و متابعية اسيتقبال و إرسيال  -

  0المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 

تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكار ة البيئية عنيد وقوعهيا أو توقيع وقوعهيا و يكيون  -

لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السليات اللازمة لمواجهة الكار ة البيئية بالتعاون و 

  0التنسيق مع الأجهزة المختصة 

 (  26) مادة  

علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات الميلوبة     

( من هذا القيانون بيرد النفقيات 14لمواجهة الكار ة البيئية و يقوم الصندو  المشار إليه في المادة )

  0الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد 

 (  27) مادة  

تخص  في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن أليف متير مربيع مين أراضيي الدولية لإقامية     

  0مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة 

و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشيادات الخاصية بزراعية    

  0هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل 

 (   28) مادة  

يحظر بأية يريقة صيد أو قتل أو إمسا  الييور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة     

التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الييور و الحيوانات أو نقلها أو التجيول بهيا أو بيعهيا أو 

  0عرضها للبيع حية أو ميتة 

  0كما يحظر إتلاف أوكار الييور المذكورة أو إعدام بيضها    

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنايق التي تنيبق عليها أحكام هذه الميادة و بييان شيروي    

  0الترخي  بالصيد فيها ، و كذل  الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة 
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 الفصل ال اني 

 المواد والنفايات الخيرة 

 (   29) مادة  

و تبيين اللائحية   0يحظر تداول المواد و النفايات الخيرة بغير تيرخي  مين الإدارة المختصية     

  0التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروي منح الترخي  و الجهة المختصة بإصداره 

بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شيئون البيئية   –كل في نيا  اختصاصه    -و يصدر الوزراء     

  0جدولا بالمواد و النفايات الخيرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة 

 (   30) مادة  

  0تخضع إدارة النفايات الخيرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون     

وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخيرة التي تخضع لأحكاميه و    

  0ذل  بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة 

 (   31) مادة  

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخيرة إلا بترخي  من الجهة المختصية بعيد     

أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخل  من النفاييات الخييرة يبقيا للشيروي والمعيايير التيي 

  0تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخيرة 

 

  

 (   33) مادة  

علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخيرة سيواء كانيت فيي حالتهيا الغازيية أو السيائلة أو    

  0الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتيايات بما يتضمن عدم حدو  أي أضرار بالبيئة 

و علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشايها مخلفات خيرة يبقا لأحكام هذا القيانون الاحتفياظ    

 0بسجل هذه المخلفات و كيفية التخل  منها و كذل  الجهيات المتعاقيد معهيا لتسيلم هيذه المخلفيات 

وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هيذا السيجل و يخيت  جهياز شيئون البيئية بمتابعية 

  0السجل للتأكد من ميابقة البيانات للواقع 

 الباب ال اني 

 حماية البيئة الهوائية من التلو  

 (  34) مادة  
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يشتري أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاي المنشأة بما يتضمن عيدم تجياوز     

الحدود المسموح بها لملو ات الهواء ، وأن تكيون جملية التليو  النياتج عين مجميوع المنشيآت فيي 

  0منيقة واحدة في الحدود المصرح بها 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشيآت الخاضيعة لأحكاميه و الجهية المختصية بالموافقية     

علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملو ات الهواء و الضوضاء في المنيقة التي تقيام بهيا 

  0المنشأة 

 (   35) مادة  

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القيانون فيي ممارسيتها لأنشييتها بعيدم انبعيا  أو تسيرب     

ملو ات للهواء بما يجاوز الحدود القصيوى المسيموح بهيا فيي القيوانين و القيرارات السيارية و ميا 

  0تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 (   36) مادة  

لا يجوز استخدام الآت أو محركات أو مركبات ينتج عنهيا عيادم يجياوز الحيدود التيي تقررهيا     

  0اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 (   37) مادة  

يحظر إلقاء أو معالجة أو حر  القمامة و المخلفيات الصيلبة إلا فيي الأمياكن المخصصية ليذل      

بعيدا عن المنايق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون ، المواصفات و الضوابي و الحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغيراض عين تلي  

  0المنايق 

و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفا  مع جهاز شيئون البيئية بتخصيي  أمياكن إلقياء أو معالجية أو    

  0حر  القمامة والمخلفات الصلبة يبقا لأحكام هذه المادة 

 (   38) مادة  

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفيات أو أي مركبيات كيماويية أخيري لأغيراض الزراعية أو     

الصحة العامة أو غير ذل  من الأغيراض إلا بعيد مراعياة الشيروي و الضيوابي والضيمانات التيي 

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري 

المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآ ار الضارة لهذه المبيدات أو 

  0المركبات الكيماوية

 (   39) مادة  
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تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقييب أو الحفير أو البنياء أو الهيدم أو نقيل ميا    

ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتيايات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تيايرها 

  0و ذل  علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 

 (   40) مادة  

يجب عند حر  أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان ف[ أغراض الصيناعة أو تولييد     

الياقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون اليدخان و الغيازات و الأبخيرة الضيارة 

الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاي اتخاذ جمييع الاحتياييات لتقلييل 

كمييية الملو ييات فييي نييواتج الاحتييرا  المشييار إليهييا ، و تبييين اللائحيية التنفيذييية لهييذا القييانون تليي  

الاحتيايات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في اليدخان و 

         0الغازات و الأبخرة المنبع ة من عملية الاحترا  

 (   41) مادة  

يتعين علي الجهات القائمة بأعميال البحي  و الاستكشياف و الحفير و اسيتخراج و إنتياج الزييت    

الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابي و الإجراءات المنصيو  عليهيا فيي هيذا القيانون و 

لائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسيس و مبيادئ صيناعة البتيرول العالميية التيي توفرهيا 

  0الجهة الإدارية المختصة

 

 (   42) مادة  

تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند مباشرة الأنشية الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها و خاصة عند    

تشغيل الآلات و المعدات و استخدام آلات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحيدود المسيموح 

  0بها لشدة الصوت 

وعلي الجهات مانحة الترخي  مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبع ة من المصادر ال ابتة     

و التأكد مين التيزام المنشيأة باختييار الآلات و المعيدات   0في منيقة واحدة في نيا  المسموح بها  

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسيموح بهيا لشيدة الصيوت و   0المناسبة لضمان ذل   

  0مدة الفترة الزمنية للتعرض له 

 (   43) مادة  

يلتزم صاحب المنشأة باتخياذ الاحتياييات والتيدابير اللازمية لعيدم تسيرب أو انبعيا  ملو يات      

الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القيانون 

سواء كانت ناتجة عن يبيعة ممارسة المنشأة لنشايها أو عن خلل فيي الأجهيزة ، وأن ييوفر سيبل 
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الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشيروي السيلامة و الصيحة المهنيية بميا فيي ذلي  اختييار الآلات و 

المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، علي أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملو يات 

  0و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 

 (   44) مادة  

الإجراءات و التدابير اللازمة للمحافظية عليي درجتيي الحيرارة و   يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ     

و فيي حالية   0الريوبة داخل العميل بميا لا يجياوز الحيد الأقصيى و الحيد الأدنيى المسيموح بهميا  

ضرورة العمل في درجتي حيرارة أو ريوبية خيارج هيذه الحيدود ، يتعيين علييه أن يكفيل وسيائل 

  0الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذل  من وسائل الحماية 

و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحيد الأقصيي و الحيد الأدنيى لكيل مين درجية الحيرارة و     

  0الريوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 

 (   45) مادة  

يشتري في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهويية الكافيية بميا      

يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاي الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء 

  0و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 

 (   46) مادة  

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأمياكن العامية ،      

  0ويراعي في هذه الحالة تخصي  حيز للمدخنين بما لا يؤ ر علي الهواء في الأماكن الأخرى 

  0و يحظر التدخين في وسائل النقل العام     

 (   47) مادة  

لا يجوز أن يزيد مستوي النشياي الإشيعاعي أو تركييزات الميواد المشيعة بيالهواء عين الحيدود     

  0المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة يبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 

 

 

 الباب ال ال  

 حماية البيئة من التلو  

 الفصل الأول 

 التلو  من السفن 

 الفرع الأول 
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 التلو  من الزيت 

 (   48) مادة  

 تهدف حماية البيئة المائية من التلو  إلي تحقيق الأغراض الآتية :    

) أ ( حماية شوايئ جمهورية مصر العربية و موانيهيا مين مخياير التليو  بجمييع صيوره و     

  0أشكاله 

)ب( حماية منيقة البحر الإقليمي و المنيقة الاقتصادية الخالصة و مواردها اليبيعيية الحيية و     

  0غير  الحية و ذل  بمنع التلو  أيا كان مصدره و خفضه و السييرة عليه 

  0) ج ( حماية الموارد اليبيعية في المنيقة الاقتصادية و الجرف القاري     

) د ( التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخ  يبيعي أو اعتباري من جراء تلو  البيئية     

  0المائية 

و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسييق ميع وزيير النقيل البحيري و الجهيات الإداريية المختصية      

( من هذا القانون تحقيق الأغراض المشيار إليهيا كيل فيميا   1من المادة )    38المشار إليها في البند  

  0يخصه 

 (  49) مادة  

يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر      

  0الإقليمي أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

أما بالنسبة للسفن الحربية أو القيع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها     

من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكوميية غيير 

تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتيايات الكفيلة بمنع تلو  

  0البحر الإقليمي أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

 (   50) مادة  

يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتيي     

في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 

0  

 (  51) مادة  

 13تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متيلبات القاعيدة رقيم     

  0( من الاتفاقية و تعديلاتها  1من الملحق رقم ) 
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و تست ني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتيلبات يبقا للقاعدة رقيم      

ج من الاتفاقية و تعديلات و كذل  ناقلات الزيت العابرة لقناة السيويس و التيي لا تضيير إليي   13

  0إلقاء أي مياه صابورة ملو ة

 (  52) مادة  

يحظر علي الشركات و الهيئات الوينية و الأجنبية المصيرح لهيا لاستكشياف أو اسيتخراج أو      

استغلال حقول البترول البحرية و الموارد اليبيعية البحرية الأخري بما في ذل  وسائل نقل الزييت  

تصريف أية مادة ملو ة ناتجة عن عمليات الحفير أو الاستكشياف أو اختبيار الآبيار أو الإنتياج فيي 

و يجب عليهيا اسيتخدام   0البحر الإقليمي أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية  

الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه مين نفاييات 

ومواد ملو ة يبقيا لأحيد  الينظم الفنيية المتاحية و بميا يتفيق ميع الشيروي المنصيو  عليهيا فيي 

  0الاتفاقيات الدولية 

 

 

 (   53) مادة  

فيي شيأن الكيوار  البحريية و الحييام   1961لسينة    79مع عدم الإخلال بأحكام القيانون رقيم      

البحري يكون لمم ليي الجهية الإداريية المختصية أو لميأموري الضيبي القضيائي أن ييأمروا ربيان 

السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آ ار التلو  فيي حالية وقيوع حياد  

لإحدى السيفن التيي تحميل الزييت يترتيب علييه أو يخشيي منيه تليو  البحير الإقليميي أو المنيقية 

  0الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

 (   54) مادة  

 لا تسري العقوبات المنصو  عليها في هذا القانون علي حالات التلو  الناجمة عن :     

  0) أ ( تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها 

)ب( التفريغ الناتج عن عيب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشيري ألا يكيون قيد تيم بمعرفية الربيان أو 

و يشيتري فيي جمييع الأحيوال أن   0المسئول عنها بهدف تعييل السفينة أو إتلافهيا أو عين إهميال  

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العيب جميع الاحتيايات الكافية لمنع 

  0أو تقليل آ ار التلو  و قام  علي الفور بإخيار الجهة الإدارية المختصة 
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) ج (كسر مفاجئ في خي أنابيب يحمل الزييت و الميزيج الزيتيي أ نياء عملييات التشيغيل أو أ نياء 

الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخييوي أو صييانتها وعليي أن تتخيذ 

  0الاحتيايات الكافية لرقابة تشغيل الخيوي و السييرة علي  التلو  ومصادره فور حدو ه 

كل ذل  دون إخلال بحيق الجهية المختصية فيي الرجيوع عليي المتسيبب بتكياليف إزالية الآ يار     

  0الناجمة عن التلو  و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه 

 (   55) مادة  

علي مال  السفينة وربانها أو أي شخ  مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزييت     

الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و 

كذل  الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهيات الإداريية المختصية 

عن كل حياد  تسيرب للزييت فيور حدو يه ميع بييان ظيروف الحياد  و نيوع الميادة المتسيربة و 

الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذل  مين البيانيات المنصيو  عليهيا 

  0في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

و في جميع الأحوال يجيب عليي الجهيات الإداريية المختصية إبيلاغ جهياز شيئون البيئية بكافية     

     0المعلومات المشار إليه فور حدو ه 

 (   56) مادة  

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح     

السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال ميياه الاتيزان غيير النظيفية و الميياه المتخلفية عين غسييل 

  0الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن 

و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و     

  0الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 

ولا يجوز الترخي  لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشيحن و التفرييغ إلا بعيد الرجيوع إليي     

الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخل  من النفايات و مياه الاتزان غيير 

  0النظيفة 

 (   57) مادة  

يحدد  الوزير المخت  نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلو  و التي يجب أن تجهز      

 بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 

و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنيقية البحريية     

  0الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلو  يبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 
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 (   58) مادة  

علي كل مال  أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذل  سفن الدول التي انضمت     

للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جمييع العملييات المتعلقية بالزييت 

 علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخ  العمليات الآتية :

) أ (القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتيية ميع بييان نيوع          

  0الزيت 

)ب(تصريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقياذ الأرواح    

  0مع بيان نوع الزيت 

) ج (تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجية اصييدام أو حياد  ميع بييان نسيبة الزييت و حجيم    

  0التسرب 

  0) د ( تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات    

  0) ه ( التخل  من النفايات الملو ة    

) و ( إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعيت فيي حييز الآلات خيارج السيفينة و    

  0ذل  أ ناء تواجدها بالميناء 

و تحييدد اللائحيية التنفيذييية كيفييية تسييجيل عمليييات تصييريف الزيييت أو المييزيج الزيتييي بالنسييبة    

  0للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 

 (  59) مادة  

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضيرار الناجمية عين      

و تعيديلاتها ، يجيب عليي نياقلات الزييت   1969حواد  التلو  بالزيت الموقعة في بروكسل عام  

ين فأك ر المسجلة في جمهورية مصر العربيية و كيذل  أجهيزة و   2000التي تبلغ حمولتها الكلية  

ينا فأك ر التي تعمل في البحر الإقليميي  150مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 

أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا 

للظوابي التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفا  ميع وزيير البتيرول و وزيير شيئون 

  0البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر 

و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعيول و     

  0يغيي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة 

و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حواد  التلو      

  0بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلية المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 
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 الفرع ال اني 

 التلو  بالمواد الضارة 

 (   60) مادة  

يحظر عليي نياقلات الميواد السيائلة الضيارة إلقياء أو تصيريف أيية ميواد ضيارة أو نفاييات أو     

مخلفات بيرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشيرة ينيتج عنهيا ضيرر بالبيئية المائيية أو 

  0الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 

كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صيهاريج     

نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية اليتخل  منهيا بإلقائهيا فيي البحير الإقليميي أو المنيقية 

  0الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 

 

 (   61) مادة  

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاسيتقبال النياقلات المنصيو  عليهيا فيي     

الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسيبة لاسيتقبال الميواد 

  0السائلة الضارة ونفاياتها 

 (   62) مادة  

يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسيجل الشيحنة يبقيا للاتفاقيية ييدون فيهيا     

  0الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 

 (   63) مادة  

يكون لمم لي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبي القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو     

المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمية للتقلييل مين آ يار التليو  و ذلي  فيي حالية وقيوع حياد  

لإحدى السيفن التيي تحميل ميواد ضيارة يخشيي منيه تلويي  البحير الإقليميي أو المنيقية الخالصية 

لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحميل الميواد الضيارة إغيرا  

النفايات و الميواد الملو ية فيي الجيرف القياري و المنيقية الاقتصيادية الخالصية لجمهوريية مصير 

  0العربية 

 (  64) مادة  

(مين هيذا القيانون عليي حيالات التليو  الناجمية عين تيأمين سيلامة   54تسري أحكام الميادة )      

 0الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عيب 
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 (  65) مادة  

(  8علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشترايات الواردة بالقاعدة رقم )     

  0( من الاتفاقية  2من المحلق ) 

 

 الفرع ال ال  

 التلو  بمخلفات الصرف الصحي و القمامة 

 (  66) مادة  

يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصيريف ميياه الصيرف الصيحي الملو ية داخيل البحير     

الإقليمي و المنيقية الاقتصيادية الخالصية لجمهوريية مصير العربيية و يجيب اليتخل  منهيا يبقيا 

  0للمعايير الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 (   67) مادة  

يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعميال استكشياف و اسيتغلال الميوارد     

اليبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذل  السيفن التيي تسيتخدم الميواني 

المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنيقة الاقتصيادية الخالصية لجمهوريية 

مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي 

  0تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 

 (  68) مادة  

يجب أن تجهز جمييع ميواني الشيحن و التفرييغ و الميواني المعيدة لاسيتقبال السيفن و أحيواض     

إصلاح السفن ال ابتة أو العائمية بيالتجهيزات اللازمية و الكافيية لاسيتقبال ميياه الصيرف الملو ية و 

  0فضلات السفن من القمامة 

 الفصل ال اني 

 التلو  من المصادر البرية 

 (  69) مادة  

يحظر علي جمييع المنشيآت بميا فيي ذلي  المحيال العامية و المنشيآت التجاريية و الصيناعية و     

السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجية مين شيأنها إحيدا  

تلو  في الشوايئ المصرية أو المياه المتاخمية لهيا سيواء تيم ذلي  بيرقية إراديية أو غيير إراديية 

  0مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة 

 (  70) مادة  
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يشتري للترخي  بإقامة أية منشآت أو محال علي شايئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف     

مواد ملو ة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة ليه أن يقيوم ياليب التيرخي  بيإجراء 

دراسات التأ ير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشيغيلها فيور 

  0بدء تشغيل تل  المنشآت 

 

 (  71) مادة  

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي     

و عليي الجهية الإداريية 0يصرح لها بتصريف المواد الملو ة القابلة للتحليل و ذلي  بعيد معالجتهيا  

المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري فيي معاملهيا لعينيات المخلفيات السيائلة 

وفيي حالية المخالفية يمينح صياحب   0المعالجة و إخيار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل  

 0الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح ميابقية للمواصيفات و المعيايير المحيددة  

فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو  بت من التحليل خلالها إن اسيتمرار الصيرف مين 

شأنه إلحا  أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف باليريق الإداري و يسحب التيرخي  

  0الصادر للمنشأة و ذل  دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 

كميا تحيدد اللائحية التنفيذيية المييواد الملو ية غيير القابلية للتحلييل و التيي يحظير عليي المنشييآت     

  0الصناعية تصريفها في البيئة المائية 

 (  72) مادة  

( من هذا القانون يكون مم ل الشخ  الاعتباري أو المعهود إليه  96مع مراعاة أحكام المادة )     

( التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقيع   69بإدارة المنشآت المنصو  عليها في المادة )  

من العاملين بالمخالفية لأحكيام الميادة الميذكورة ، و عين تيوفير وسيائل المعالجية يبقيا للمعيايير و 

و توقع عليه العقوبيات المنصيو  عليهيا فيي   0المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون  

  0( من هذا القانون  87المادة ) 

 (  73) مادة  

يحظر إقامة منشآت علي الشوايئ البحرية للجمهورية لمسافة ميائتي متير إليي اليداخل إلا بعيد     

و تينظم اللائحية التنفيذيية لهيذا  0موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهياز شيئون البيئية 

  0القانون الإجراءات و الشروي الواجب إتباعها في هذا الشأن 

 (  74) مادة  



 27 

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخي المسار اليبيعي للشيايئ أو تعديليه دخيولا     

في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصية بالتنسييق ميع جهياز شيئون 

 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروي الواجب اتباعها في هذا الشأن 0البيئة 

 

 (  75) مادة  

لمم لي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق ميع جهياز شيئون البيئية دخيول منيقية 

( من هذا القانون للايلاع علي ما يجري بها من   74( ، )    73الحظر المذكورة بالمادتين رقمي )  

أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف 

برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصيله عليي نفقية المتسيبب متضيامنين و 

  0تحصل القيمة بيريق الحجز الإداري 

 الفصل ال ال  

 الشهادات الدولية

 (  76) مادة  

علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر     

علي الشهادة الدولية لمنع التلو  بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلو  الناتج عن حمل مواد سائلة 

و يكون إصدار هاتين الشهادتين يبقا للأحكام و الشروي المنصيو  عليهيا فيي الاتفاقيية   0سائبة  

  0ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها 

 (  77) مادة  

علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من وسائل نقل    

الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحميل 

علم دولة منظمة للاتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلو  بالزيت و أن تكون هذه 

  0الشهادة سارية المفعول يبقا للاتفاقية 

أما السفن التي ينيبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه الميادة و تحميل عليم دولية غيير منضيمة    

للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التليو  بالزييت التيي تمينح مين مصيلحة الميواني و 

المنائر و ذل  قبل لترخي  لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى 

  0وسائل نقل الزيت داخل المنيقة الاقتصادية الخالصة 
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 الفصل الرابع 

 الإجراءات الإدارية و القضائية 

 (   78) مادة  

يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و المم لون القنصليون في الخارج من مأموري الضبي     

   0القضائي كل فيما يخت  بتيبيق أحكام الباب ال ال  من هذا القانون 

و لوزير العدل بالاتفا  مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخيرين وفقيا لميا يقتضييه     

  0تنفيذ هذا القانون الدولي 

 (   79) مادة  

يكون لمأموري الضبي القضائي المنصو  عليهم فيي الميادة السيابقة عنيد وقيوع المخالفية إذا     

رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبيالغ فوريية بصيفة 

مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحيدود المنصيو  عليهيا 

في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقيرر للمخالفية مضيافا إليهيا جمييع 

  0النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آ ار المخالفة 

و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذل  بمراعياة     

أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التليو  بالزييت الموقعية فيي 

       01969بروكسل عام 

 

 (  80) مادة  

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبي القضائي المشار إليهم     

( كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت  78في المادة ) 

المقامة علي شايئ البحر و تفقد وسيائل نقيل الزييت و الميواد الملو ية للبيئية البحريية للتحقيق مين 
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التزامها بتيبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معيدات ووسيائل معالجية 

  0المخلفات 

و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ميا تيراه لازميا لحمايية البيئية البحريية فيي      

ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات 

 0( من هذا القانون خلال خمسة عشر يوميا مين تياريخ إخيياره    81المنصو  عليها في المادة )

ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف 

  0تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 

 

 (  81) مادة  

يصدر الوزير المخت  الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشيكيل لجنية تظلميات      

 يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي :

 عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار                                             رئيسا  -

 مم ل لجهاز شئون البيئة                                                              عضوا  -

 مم ل لمصلحة المواني و المنائر                                                  عضوا

 مم ل لوزارة الدفاع                                                                    عضوا   

 مم ل لوزارة البترول و ال روة المعدنية                                                عضوا  

مم يييل للجهييية الإداريييية المختصييية التيييي وقعيييت المنازعييية فيييي مجيييال نشيييايها                  -

 عضوا 

و للجنة أن تستعين بخبير أو أك ر في شئون البيئة المائيية و تخيت  هيذه اللجنية بالفصيل فيي      

وتصيدر اللجنية  0المنازعات الإداريية الناشيئة عين تيبييق أحكيام البياب ال الي  مين هيذا القيانون 

قراراتها بعد سماع أقوال اليرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح 

  0الجانب الذي منه الرئيس 

  0ولذوي الشأن اليعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة      

 (  82) مادة  

علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخ  لها بالعمل فيي البحير       

الإقليمي أو المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهية الإداريية 

المختصة أو لمأموري الضبي القضائي المنوي بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة ليه ، 

  0التسهيلات لأداء مهمتهم 
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 (  83) مادة  

يمكن للجهات الإدارية المختصة يلب معاونة كل مين وزارات اليدفاع و الداخليية و البتيرول و     

ال روة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب ال الي  مين هيذا 

  0القانون و ذل  وفقا للشروي التي يصدر بها قرار من الوزير المخت  

 

 الباب الرابع 

 العقوبات 

 (  84) مادة  

من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزييد   28يعاقب كل من خالف أحكام المادة      

علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الييور و الحيوانات المضبوية و كذل  الآلات التي استخدمت 

  0في المخالفة 

 (  85) مادة  

يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشيرة آلاف جنييه و لا تزييد عليي عشيرين أليف     

  0 33، 31،  30جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 

 (  86) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي  لا مائة جنيه كل من خيالف حكيم الميادة )     

( من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي أليف جنييه كيل   36

  0( من هذا القانون  39من خالف حكم المادة ) 

وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخي  لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزييد عليي سيتة أشيهر ، وفيي    

  0حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخي  

 (  87) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنييه و لا تزييد عليي خمسيمائة جنييه ميع مصيادرة الأجهيزة و     

من هيذا القيانون باسيتخدام مكبيرات الصيوت و  42المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 

  0تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكيام     

  0من هذا القانون  70و 69و 41و  38المواد 

و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين أليف جنييه لكيل مين     

من هذا القانون ، وكذل  عدم التزام المدير المسئول   45و  44و  43و  40و  37و    35خالف المواد  
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مين  46عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من الميادة 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن  0هذا القانون 

  0في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة ال انية من المادة المشار إليها 

 0وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصو  عليها في الفقرات السابقة     

 

 (   88) مادة  

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي       

( من هذا القانون كما يلزم كل من  47( ، ) 32( ، ) 29أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ) 

   0( بإعادة تصدير النفايات الخيرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة 32خالف أحكام المادة )

 (  89) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد      

في شأن حمايية نهير النييل و المجياري   1982لسنة    48من القانون رقم    7و  5و  4فقرة أخيرة و  3و2

  0المائية من التلو  والقرارات المنفذة له 

  0وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصو  عليها في الفقرة السابقة      

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فيي الموعيد اليذي تحيدده      

وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذل  فيي الموعيد المحيدد ، يكيون ليوزارة الأشيغال 

العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصيحيح بياليريق الإداري عليي نفقية المخيالف و 

  0ذل  دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخي  

 (  90) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كيل مين     

 ارتكب أحد الأفعال الآتية :

تصريف أو إلقاء الزيت أو  المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنيقية  -1

  0( من هذا القانون  60( ، ) 49الاقتصادية الخالصة و ذل  بالمخالفة لأحكام المادتين ) 

عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملو ة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة     -2

مين هيذا  52التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلي  بالمخالفية للأحكيام الميادة 

  0القانون 

 0إلقاء أية مواد أخري ملو ة للبيئة  -3
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و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة الميذكورة    

  0في الفقرة السابقة من هذه المادة 

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آ ار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية    

  0المختصة ، فإذا لم يقم بذل  قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 

 

 (  91) مادة  

تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة      

ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آ ار المخالفة يبقا لما تحدده 

ب ( من هذا القانون ، إذا تيم التفرييغ  54الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة )  

  0الناتج عن عيب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعييل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 

و تزاد الغرامة بمقدار الم ل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القيانون فيي حالية      

العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضيوابي تحدييد قيمية الغرامية وفقيا لحجيم التليو  و 

  0الأ ر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة 

 (  92) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنييه و لا تزييد عليي  لا مائية أليف جنييه كيل مين       

 ارتكب أحد الأفعال التالية :

عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنيقة البحريية   -1

  0( من هذا القانون 57الخاصة بمعدات خفض التلو  و ذل  بالمخالفة لأحكام المادة  ) 

عدم اتخاذ جميع الاحتيايات الكافية لمنع أو تقليل آ ار التلو  قبل وبعد وقوع العيب فيي   -2

السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخيار الجهة الإدارية المختصة فورا بيالتفريغ النياتج عين 

ب ( من هذا القانون  54عيب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذل  بالمخالفة لأحكام المادة )

0  

عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حاد  تسرب للزييت ميع بييان ظيروف   -3

الحاد  و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذل  بالمخالفة لأحكام 

  0(من هذا القانون  55المادة )

وفيي حالية العيود   0( تزاد الغرامة بمقدار الم ل    1و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند )            

( تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن  لا مائة ألف جنيه و  3( ، )  2إلي مخالفة أحكام البندين ) 

   0لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 
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وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آ ار المخالفة في الموعد الذي تحيدده الجهية الإداريية          

  0المختصة ، فإذا لم يقم بذل  قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 

 (  93) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكيب أحيد        

 الأفعال التالية : 

قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي تيرخي  مين الجهية   -1

 ( من هذا القانون  56الإدارية المختصة و ذل  بالمخالفة لأحكام المادة ) 

(   58عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصو  عليها في المادة )   -2

  0( من هذا القانون  77( ، )  76( ، )  62،  )

تصريف مياه الصرف الصحي الملو ة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لن  المادتين     -3

  0( من هذا القانون  67( ، )  66) 

قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج  -4

  0من هذا القانون  50الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 

 (  94) مادة  

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزييد عليي مائية و خمسيين أليف جنييه كيل مين       

 ارتكب أحد الأفعال التالية : 

عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصية بتخفييض   -1

 0( من هذا القانون  57التلو  و ذل  بالمخالفة لأحكام المادة ) 

مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبي القضيائي فيي حالية وقيوع   -2

 63،  53حاد  لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذل  يبقا لأحكام المادتين  

  0من هذا القانون 

 

 

 

 (  95) مادة  

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا     

القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخا  بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبية السيجن إذا 

  0نشأ عنه المخالفة إصابة  لا ة أشخا  فأك ر بهذه العاهة 
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و تكيون العقوبية   0فإذا ترتب علي هيذا الفعيل وفياة إنسيان تكيون العقوبية الأشيغال الشياقة المؤقتية     

    0الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة  لا ة أشخا  فأك ر 

 (  96) مادة  

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أيراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال       

حقول البترول البحرية و الموارد اليبيعية الأخري بما في ذلي  وسيائل نقيل الزييت و كيذل  أصيحاب 

( كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع   69المحال و المنشآت المنصو  عليها في المادة )  

الأضرار التي تصيب أي شخ  يبيعي أو اعتباري من جيراء مخالفية أحكيام هيذا القيانون ، و سيداد 

  0الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آ ار تل  المخالفة 

 

 (  97) مادة  

توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما      

في ذل  السفن التابعة لدولة غير مرتبية بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتيي و قاميت بالإلقياء 

أو الإغرا  المحظور في البحر الإقليمي أو في المنيقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصير العربيية 

0  

 (  98) مادة  

أليف  20يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عين أليف جنييه و لا تجياوز      

  0( من هذا القانون  74( ، )  73جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ) 

و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحيوال و دون انتظيار الحكيم فيي      

الييدعوي وقييف الأعمييال المخالفيية و إزالتهييا بيياليريق الإداري علييي نفقيية المخييالف و ضييبي الآلات و 

  0الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها 

 (  99) مادة  

تخت  بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمية      

( داخيل البحير الإقليميي لجمهوريية مصير   97، و ذل  إذا وقعت من السفن المشار إليها فيي الميادة )  

  0العربية أو في المنيقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة 

و تخت  بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنيقتين المشار إليهما في هيذه الميادة المحكمية      

  0الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري 

 (   100) مادة  
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(  ميين هييذا القييانون ، للجهيية الإدارييية المختصيية اتخيياذ  79مييع عييدم الإخييلال بأحكييام المييادة)       

الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغراميات التعويضيات الفوريية المقيررة فيي حالية 

  0التلبس أو في حالة الاستعجال المنصو  عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 

ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غيير مشيروي تقبليه الجهية الإداريية       

  0المختصة 

 (  101) مادة  

لا يخل تيبيق العقوبات المنصو  عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشيد منصيو  عليهيا        

  0في قانون آخر 

 الأحكام الختامية 

 (  102) مادة  

( من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئية وفروعيه   78مع عدم الإخلال بأحكام المادة )       

بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفا  مع الوزير المخت  بشيئون البيئية 

صفة مأموري الضبي القضائي في إ بات الجرائم التي تقع بالمخالفية لأحكيام هيذا القيانون و القيرارات 

  0المنفذة له 

 (  103) مادة  

  0لكل مواين أو جمعية معنية بحماي البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون     

 (   104) مادة  

يجب علي مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كيذل  مفتشيي جهياز شيئون البيئية ممين لهيم صيفة     

الضبيية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كيل فيي مجيال اختصاصيه إخييار جهياتهم بأيية مخالفية 

  0لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
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